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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 64620القـــــرار عــ

 07/10/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

من طرف  6947عدد تحت  2018/06/04بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في

 المحامي لدى التعقيب غ.م ستاذ لأا

  م. و ح. و ل. أبناء ه ب. نيابة عن

 ...بالمحامي  الأستاذ م غ. مالمختار بمكتب نائبه ممقره

 ب.. ائن مقرهاالك ع ط. ضد  

  محامي ب...ال م م.الاستاذ  امحاميه 

عن محكمة 27/12/2017الصادر بتاريخ  27136ر الاستئنافي عدد طعنا في القرا

 الاستئناف ب

م لحكقرار اإصل بلأوالقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي ا 

ئدة لفا ممهتغريو مبالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه  يننفأوتخطية المستائي الابتد

 جرة محاماة.أتعاب تقاضي وأد( لقاء 400.000دينار ) باربعمائة انف ضدهأالمست
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ة ح تاذالاس بواسطة عدل التنفيذ امستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدهوبعد الاطلاع على 

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى  11/6/2018بتاريخ  4603عدد  احسب محضره ب.

 م م م ت. 185جميع الاجراءات والوثائق المقدمة في حسب مقتضيات الفصل 

لرامية وا .مم قدمة في من الاستاذ وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب الم

 صلا ان استقام شكلا.أالى طلب رفض مطلب التعقيب 

بول لب قطوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى 

 نقض القرار المطعون فيه و احالة الملف على محكمة صلا وأ مطلب التعقيب شكلا و

 .يه بهيئة أخرىالاستئناف بنابل للنظر ف

 وراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي:أو بعد الاطلاع على 

 من حيث الشكل:

صل حكام الفأوضاعه و صيغه القانونية طبق أحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية. 175

 صل:لأمن حيث ا

 نالمدعي قياموراق التي انبنى عليها لأوردها الحكم المنتقد واأد وقائع القضية كيفما حيث تفي

قد استقر على ملك  أنه عارضين المحكمة الابتدائية ب لدىالان  بينالمعقصل لأفي ا

جميع قطعتي أرض صالة للبناء واقعة بمنطقة ف ب.المتوفاة 

دائرة الحرف ) س( موضوع الرسم العقاري  1376و عدد  1371طعة عدد المشمولتين بالق

 و قد باعت المتوفاة ف. 2تونس س  ...نابل و الرسم عدد  ...و الرسم عدد  2تونس س  ...عدد 

 كل من م.  وح. و ل. أبناء ه ب. مذكورة لفائدة أبناء ابنتها م.حق الرقبة لجميع العقارات ال

و آلت  14/3/1983و المسجل بالقباضة المالية في  8/2/1983بموجب عقد بيع محرر في 

و باطلاع  8/1/1992ملكية المبيع في العقارات المذكورة الى المشترين بعد وفاة البائعة في 

المدعين على السجلات العقارية تبين أن المدعى عليها عمدت الى تقديم عقد بيع للترسيم وهو 

و  9/10/1991المسجل بالقباضة المالية في  و 7/10/1991الكتب الخطي المحرر في 

من م ح ع خاصة  378أضافوا بأن العقد المشار اليه وقع ابرامه دون احترام مقتضيات الفصل 
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و أنه لم يتضمن بمحضر التلاوة أي تنصيص على قبول البائعة الأمية شروط العقد و لم يكن 

ان البائعة كانت فاقدة البصر وهو  فضلا عن ممضى من الشاهدين و لا ممهورا بعلامة الابهام

 ما يستوجب الاستئذان المسبق.

و  7/10/1991مضاء في يع المعرف عليه بالابالحكم بابطال كتب ال بناء على ذلك طالبين

حافظ الملكية العقارية ب ب 9/10/1991المسجل ب في  ه التشطيب عليو الاذن للسيد

و  و و  من السجلات العقارية عدد 

 تغريم المدعى عليها للمدعين بألف دينار أجرة محاماة.

يخ بتار 4431صدرت محكمة البداية حكمها عدد أوبعد استيفاء الاجراءات القانونية 

لة على فها القانونية محموالدعوى الأصلية وابقاء مصاريبعدم يقضي ابتدائيا  2/2/2015

دة فائلن متضامنين بها وقبول الدعوى المعارضة شكلا وفي الأصل بتغريم المدعي القائمين

 . .لقاء اتعاب التقاضي واشراف المحاماة 300،د000ب المدعى عليها 

 ديدنقضه والقضاء من ج المدعون في الأصل الحكم المذكور طالبين استأنفوحيث     

 لصالح الدعوى . 

ق ح أننصه بالطالع استنادا الى  ة حكمها المضمنوحيث أصدرت محكمة الدرجة الثاني

و   ن م اعم 402العقد موضوع التداعي قد سقط بمضي المدة المبينة بالفصل  بإبطالالمطالبة 

 خلو الملف مما يفيد قطع مدة التقادم.

 مهنعي هاوإجراءاتاض وقائع القضية بعد استعرم وورد بمستندات طعنه ون فتعقبه المستأنف

 على القرار المطعون فيه ما يلي: 

 خرق القانون و ضعف التعليللمأخوذ من االمطعن 

الصادر  27182محكمة القرار المنتقد لم تأخذ بعين الاعتبار للحكم الابتدائي عدد قولا ان 

أمد  و الذي يجمع بين نفس الأطراف و يتعلق بنفس الموضوع وهو حكم يقطع 8/6/2006في 

 تونسي.تقر عليه فقه القضاء الالتقادم وفق ما اس

 وإرجاعقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه  واوعليه طلب

 القضية للمحكمة التي أصدرته للنظر فيه بهيئة اخرى.
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ه بمسك أنه وعلى خلاف ما ت اوحيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده

لمستشهد و اعتبرت عن صواب أن الحكم ا بإطنابالحكم المنتقد أجابت محكمة فقد  ونالطاعن

  به غير قاطع لأمد التقادم لوجود اختلاف في أطراف الدعوى و موضوعها.

ن فيه لمطعوبما من شانه أن يوهن مستندات الحكم ا تأتوانتهى الى أن مستندات المعقب لم 

 وعليه طلب رفض التعقيب أصلا إن كان مقبول شكلا.

 

 مةالمحك

 عن المطعن الوحيد 

للحكم  لم تأخذ بعين الاعتباركونها محكمة القرار المنتقد  علىالمستأنفون  نعىحيث 

نفس بالذي يجمع بين نفس الأطراف و يتعلق  8/6/2006الصادر في  27182عدد  الابتدائي

 يلتونساحكم يقطع أمد التقادم وفق ما استقر عليه فقه القضاء بذلك الوجه الموضوع وهو 

عوى دالحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع  بإقرارو حيث قضت محكمة القرار المنتقد 

لمسجل و ا 7/10/1991في  بالإمضاءالمدعين الرامية الى ابطال كتب البيع المعرف عليه 

من  بمضي أكثر بإبطالهاستنادا منها الى سقوط حق المطالبة  9/10/1991ب في 

 امه و عدم توفر أي عمل قاطع لأمد التقادم.خمسة عشرة سنة على ابر

ن ملف أمحكمة الدرجة الثانية فقد ثبت من مظروفات ال إليهو حيث و خلافا لما انتهت 

في لك ذو عقد البيع موضوع التداعي  إبطالسبق لهم القيام في طلب قد المدعين في الأصل 

تاريخ الصادر ب 14645عدد بموجب الحكم الابتدائي  التداعي التام إطارمناسبة أولى في 

 27182دد عالتداعي التام بموجب الحكم الابتدائي  إطارو في مناسبة ثانية في  19/10/1992

 .3/5/2014و ذلك قبل تسجيل قيامهم الحالي في 2006 /8/5الصادر بتاريخ 

ع  من م ا 402ل تقطع أمد التقادم المبين بالفص تمثل أعمالا إليهاو حيث أن الأحكام المشار 

المعين  من نفس المجلة الذي جاء به أن " مرور الزمان 396و ذلك على معنى أحكام الفصل 

 :لسقوط الدعوى ينقطع في الصور الآتية
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 " ضرورة انهام...أولا اذا قام الغريم على المدين و طالبه بالوفاء بما عليه على طريق الحاك 

يخ بتار ف ب.ي أبرمته الهالكة عقد البيع الذ بإبطالتتضمن طلبا صريحا في التصريح 

و طالما أن الدعاوى موضوعها قد  9/10/1991و المسجل ب في  7/10/1991

الحكم  موجببمورست خلال الأجل المعين قانونا لطلب الابطال اذ لم يفصل بين التداعي التام 

 ر ذلكصدو ف كما لم تمض بينصمدة سنة و ن إلاو ابرام العقد المراد ابطاله  14645عدد 

القضية  من م ا ع و نشر 398الحكم الذي بموجبه افتتح أجل جديد وفق ما ينص عليه الفصل 

 .ةمدة تقارب الاثني عشرة سن إلا 23/3/2005بتاريخ  27182الصادر فيها الحكم عدد 

 27182و عدد  14645و حيث أن محكمة القرار المنتقد لما تجاهلت الحكمين عدد 

 يقتضيه ق ماا يفتتح أجل آخر للقيام أمام القضاء وفمادم و الذي بموجبهالقاطعين لأمد التق

فا من م ا ع تكون قد هضمت حق الدفاع و خرقت القانون و أورثت حكمها ضع 398الفصل 

 .في التعليل يوجب النقض

ملا ع إليهم المال المؤمن وإرجاعالخطية من  إعفاؤهمواتجه  مفي طلبه ونالمعقب فلحوحيث أ

 .من م م م ت 184الفصل بأحكام 

 ولهاته الاسباب

 وإحالةقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه 

 ينعنالطا وإعفاءالنظر فيها مجددا بهيئة أخرى  لإعادةنابل القضية على محكمة الاستئناف ب

 . مالمال المؤمن اليه وإرجاعمن الخطية 

 الأولىعن الدائرة المدنية  2019 أكتوبر 7رى بتاريخ صدر هذا القرار بحجرة الشو

و  ين السيدين وعضوية المستشار  المتركبة من رئيستها السيد

وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة   السيدوبحضور المدعي العام  

. 

 

 وحرر في تاريخه
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